تقرير حالة حقوق الانسان الاسبوعي  

في مصر

التقرير الـ  (36)     
من  22  فبراير    إلي  1 مارس  2021
· إعــداد وتحرير                     
                                             *أ/ أحمد أبوالمجد         
تمهيد
يهدف تقرير  حقوق الانسان في مصر الاسبوعي  الى تقديم صورة  عن  حالة حقوق الانسان وتطورها  من خلال  آداء  المؤسسات التشريعية  والتنفيذية والقضائية   إلي  جانب باقى   الأطراف المتفاعلة والمؤثرة في صياغة  حالة حقوق الانسان  في المجتمع المصري كمؤسسات المجتمع المدنى .
بحيث يكون مصدراً للباحثين  والمهتمين بقضايا  حقوق الانسان  ، وكذلك مادة حية تعين النشطاء سواء كانوا سياسيين أو حقوقيين أو غيرهم، وتمكنهم من أدوات ومعلومات هامة و مفيدة لهم في نشاطهم وعملهم اليومي.

أولاً : الحقوق المدنية والسياسية
إدارة العدالة ودولة القانون
عقد مجلس الوزراء اجتماعا ، تم خلاله الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦، الخاص بتنظيم الشهر العقارى، بما يعطى لمجلس الوزراء إصدار قرار بإرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل ٢٠٢١.

السيد الرئيس يوجه بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد".

وقد اطلع السيد الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهاً سيادته في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل. 

كما وجه السيد الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

وقد استعرض السيد وزير العدل في هذا الإطار تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه السيد الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضاً مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.

كما وجه السيد الرئيس بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، فى اتهامه بالقضية التي تحمل الرقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وذكر المحامي خالد علي، عضو فريق الدفاع عن المتهم، أن النيابة قررت استبدال حبس حسني بأمرا قضائيا بعدم مغادرة منزله.

وأجازت المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية للسلطات المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمرا بأحد التدابير الثلاثة وهي: «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة ي أوقات محدددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة»، كما أجاز القانون ذاته حبس المتهم فى حال مخالفة الالتزامات التي يفرضها التدبير.

ويواجه حسني فى القضية اتهاما اتهاما بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها.

يذكر أن هذه القضية هي الثانية التي يتهم فيها حسني، حيث سبق اتهامه في القضية التي تحمل الرقم 488 على خلفية اتهامخ بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها ونشر أخبار كاذبة، إلا أن محكمة الجنايات قررت فى نوفمبر من العام الماضي إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وخلال إنهاء إجراءات الإفراج عنه جرى ضمه للقضية الثانية والتي أخلي سبيلها منها اليوم شريطة عدم مغادرة منزلة.

أحال المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ٤ من مسؤولى التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، إلى المحاكمة التأديبية، وذلك لاتهامهم بارتكاب مخالفات جسيمة فى واقعة «حريق عقار فيصل».

وتضمنت قائمة الاتهام كلا من مهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة سابقاً، ومدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧ حتى ١٣ يناير ٢٠١٩ وحالياً بحى جنوب الجيزة، ومهندس التنظيم بالوحدة خلال المدة من ١٠ يناير ٢٠١٩ حتى ١٨ فبراير ٢٠٢٠ وحاليًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالنمرس، ومديرة التنظيم بالوحدة خلال المدة من ٢١ يناير حتى ٢٧ يوليو ٢٠١٩ وحاليًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم. أخطرت الهيئة فى نهاية تحقيقاتها حول الواقعة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لمساءلة كلٍ من مديرة إدارة الجهد المنخفض ومدير عام شبكات كهرباء فيصل التابعة لشركة جنوب القاهرة لما أسند إليهم من التقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة وعدم تحرير محاضر سرقة تيار للعقار محل التحقيق ما ترتب عليه حصول مالكى العقار ووحداته على التيار دون وجه حق أو سداد القيمة المقررة.

الحق في الحياة والامان الشخصي  

فى ساعة متأخرة من مساء 22 مارس  ، كانت الإسكندرية على موعد مع مأساة، بعد غرق مركب فى بحيرة كينج مريوط، كان يستقله ١٩ مواطنًا من عائلة من منطقة الهوارية، التى فضّل أفراد أسرة واحدة من قبيلة العزايم الخروج لقضاء نزهة فابتلعتهم مياه البحيرة.

«وعلى الفور، وبمجرد انتشار خبر وقوع الحادث دفعت محافظة الإسكندرية بـ ٤ وحدات إنقاذ و٤ عربات إسعاف بجانب تواجد مسؤولى مديرية التضامن لتلبية طلبات الأهالى من أهالى المتوفين والمصابين، فضلًا عن التحرك الإنسانى الذى كان متواجدًا بقوة بعدما وصل عدد كبير من الغواصين المتطوعين إلى مكان الحادث للمساعدة، إذ شارك أكثر من ١٠ غواصين لمساعدة الإنقاذ النهرى فى عمليات الانتشال.

انتقل فريق من نيابة ثان العامرية، تحت إشراف المستشار محمد لاشين، المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، لمعاينة موقع المركب الغارق بمنطقة الهوارية، وتبين من معاينة النيابة أن الموقع الذى شهد الحادث عبارة عن أحواض مزارع سمكية بها شباك وغرزات خشبية لتثبت الشباك، وأن المركب أكبر من الفلوكة قليلا مصنوع من الخشب والفايبر، وتبين وجود كسور بالطول بقاع المركب والأجناب، وأمرت النيابة بالتحفظ عليه.

وفقًا لتحريات المباحث ، تبين أن رحلة التنزه بدأت بانتقال الضحايا بعد الظهر على دفعتين وفى طريق العودة استقلوا المركب دفعة واحدة، ما أدى إلى ارتطام المركب بصخرة وغرقه.

وبعرض التحقيقات على المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، أمر باستدعاء جميع المصابين لسراى النيابة لسؤالهم واستعجال التقارير الطبية لبيان حالتهم، وندب الطب الشرعى، لتوقيع الكشف على المتوفين، وبيان سبب الوفاة، فيما أعلنت غرفة إدارة الأزمات فى محافظة الإسكندرية، برئاسة المحافظ، الحصيلة الرسمية للحادث، وقالت إن عدد الوفيات بلغ ٩، وتم نقل ٥ مصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقى العلاج، ونجاة ٢ فيما يجرى البحث عن مفقودين.

وقال الدكتور مصطفى حسين، مدير عام مستشفى العامرية العام فى الإسكندرية، إن الحصيلة الرسمية حتى الآن للحادث بلغت ٩ وفيات و٣ مصابين، خرج منهم ٢ بعد تحسن حالتهما واحتجاز طفل عمره ٤ سنوات فى وحدة العناية المركزة بالمستشفى.
أُبلغت «النيابة العامة» من (مستشفى المنيا الجامعي) يوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري بوفاة المجني عليه «عادل لطفي إسحاق» -مدير «مؤسسة أنا المصري» بمركز المنيا- مصابًا بجرح طعني في صدره، ووردت تحريات الشرطة بحدوث مشادَّة بينه وبين آخرين بسبب سداد قسط شهريٍّ للمؤسسة التي يديرها المجني عليه، أسفرت عن طعن المتهمِ المجنيَّ عليه بسكينٍ مُحدثًا إصابته، وقد أُلقي القبض على المتهم وأَرشد عن السكين المستخدم في الجريمة. 

وباشرت «النيابة العامة» التحقيقات بسؤال عددٍ من الشهود الذين حضروا المشادَّة المشار إليها ومنهم زوجةُ المتهم، فأجمعت شهاداتهم على طعن المتهمِ المجنيَّ عليه بالسكين على إثر الخلاف على سداد القسط الشهري، واستُجوب المتهمُ فأنكر ما نُسِب إليه من اتهام، وقرَّر حيازةَ المجنيِّ عليه سكينًا خلال المشادَّة وسقوطه عليها مما أحدث إصابته.

وأجرت «النيابة العامة» معاينةً لمسرح الحادث، وندبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وكيفية إصابته، وكلفت «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بمعاينة مسرح الجريمة لرفع الآثار المادية العالقة به. 

وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمال التحقيقات.

حرية الرأى والتعبير 

تقدم حزب مستقبل وطن بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد كلاً من: الأستاذ/ إبراهيم عيسى والسيد رئيس مجلس إدارة القناة، حول ما تضمنته حلقة برنامج "حديث القاهرة" عبر قناة القاهرة والناس يوم 24 فبراير 2021، مما يعتبره الحزب تجاوزات في حق الحزب وقياداته.

وتلقى المجلس شكوى أخرى من النائب الدكتور شوقي العناني حول نفس الموضوع، مرفقاً به أسطوانة مدمجة للحلقة.

وقرر المجلس دراسة الشكاوى والتحقق مما ورد فيهما، واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

 قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة الأستاذ خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع إلى التحقيق يوم الأحد القادم 28 فبراير 2021 وذلك بشأن أحد مقاطع الفيديو التي تخالف المعايير الإعلامية على الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي، ولسماع بعض الإيضاحات في هذا الشأن.

آداء  البرلمان  
واصلت الأحزاب والنواب ردود الفعل حول التعديلات على قانون الشهر العقارى المقرر البدء العمل بها فى ٦ مارس المقبل، إذ أعلن عدد من الأحزاب التقدم بتعديلات على القانون من خلال هيئاتها البرلمانية بمجلس النواب، وذلك بعدما أعلن قبل يومين حزب مستقبل وطن التقدم بطلب إجراء مناقشة على القانون وتعديلاته بعد حالة الجدل والرفض بين المواطنين.

وأعلن سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه تقدم بطلب مناقشة عامة خاصة بتعديل المادة ٣٥ من قانون التسجيل فى الشهر العقارى، مؤكدًا أن البرلمان سيعمل على تعديله بشكل جوهرى حتى لا يكون عبئًا على المواطنين.

طالب النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي، بإحالة أي موظف أو مسؤول مخالف في الوحدات المحلية للمحكمة العسكرية.
وقال عباس، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الاثنين: «لو موظف مخالف اتحال للمحكمة العسكرية كله هيتعدل، وسيتم القضاء على الفساد والتجاوزات».
وأشار «عباس» إلى مشكلة بدائرته في شارع السودان بسبب الحفر وإعادة الرصف، مضيفا: «السن الذي يتم وضعه تحت طبقة الأسفلت، اتضح بعد تحليل عينة منه أنه غير مطابق للمواصفات، وهو ما يعد كارثة».

وتابع: «أبلغت محافظ الجيزة بالأمر وابدى انزعاجه، وتواصل مع المسؤول المختص».

وعلق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: «عايزين نعرف من قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، الإجراء الذي قام به المحافظ، وسأقوم بصفتي نائب مع بعض نواب الجيزة، بزيارة ميدانية لشارع السودان لرصد الموقف على أرض الواقع، خاصة أننا تلقينا العديد من الشكاوي من المواطنين بخصوصه».

كما طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بضرورة مواجهة الفساد فى المحليات، وقال النائب أحمد السجينى إن الفساد فى المحليات هو سبب ظهور أزمة عمارة فيصل، و«لابد من المحاسبة وإنهاء المشكلة، لأنها ليست موجودة فى عمارة واحدة، وإنما هناك مخالفات بالجملة فى العقارات، وفى النهاية العقار يولع، ولا نعرف كيف ننقذ العمارات المجاورة لأن البناء على المساحة كلها».

وأشار خلال اجتماع اللجنة، أمس، بحضور رئيس قطاع التفتيش بالوزارة، لمناقشة بيان وزير التنمية المحلية الذى ألقاه أمام الجلسة العامة، إلى أن القضايا المثارة من النواب يجب أن يتم التعامل معها من الجهات المعنية فى الإطار المؤسسى، مشددًا على أن قطاع التفتيش والمتابعة والتقييم لو تعامل مع الأمور فى إطار المؤسسة فستظل القضايا المثارة فى إطار العمل المؤسسى، ومن المهم أن يكون لذلك القطاع «هيبة»، لكن أن يكون القطاع حاضرًا اسمًا وفعلًا فقط ودون «هيبة»، فمن الأفضل ألا يكون موجودًا.

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماع مغلق، أمس، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، بيان الوزيرة، الذى ألقته أمام الجلسة العامة قبل أسبوعين.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو اللجنة، إن وزيرة الصحة أكدت خلال الاجتماع أنها لا تستطيع التدخل لضم الأطباء المتوفين نتيجة كورونا، إلى صندوق الشهداء، وأن ذلك ليس من سلطتها، وأن الوزارة بدأت تشكيل مجلس إدارة صندوق الطوارئ الخاص بالأطباء الذى صدر القانون الخاص به من المجلس السابق، وسيتم التعامل مع حالة الوفاة بكورونا كإصابة عمل، وأن أى طبيب توفى بكورونا سيحصل على تعويض مناسب.

وأضافت «عبدالحليم» أن الوزيرة كشفت عن بدء حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال فى مارس المقبل، بعد ظهور نوع جديد منه، مشيرة إلى أن النوع المنتشر حاليا جديد خاصة أن مصر خالية من شلل الأطفال منذ عام ٢٠٠٥، وأن التطعيم سيكون عبارة عن ٣ جرعات يفصل بينها شهران، وسيتم تطعيم جميع الأطفال حتى يتم التحفيف من ظهوره مرة أخرى.

وأوضحت عضو اللجنة أن الوزيرة أكدت إنشاء مصنع لإنتاج البلازما فى العاصمة الإدارية، خاصة أن قانون تجميع البلازما سيصدر قريبا من مجلس النواب.

وقال النائب فريدى البياضى، موجها حديثه للوزيرة: «قد لا يكون إنصاف الأطقم الطبية مادياً مسؤوليتك المباشرة لضعف الميزانية المقررة من الحكومة، لكن لا يمكن أن نعفيك من مسؤوليتك عن عدم المطالبة بحقوقهم، لأنهم مظلومون أحياء وشهداء».

وأضاف: «تقدمت بمشروع تعديل قانون الأسبوع الماضى، يسمح لرئيس الوزراء بإضافة الأطقم الطبية لصندوق دعم الشهداء، بناء على طلب الوزير المختص، ومستعد لسحب مشروعى إذا تقدمت الوزيرة بمثله وأقرت الحكومة ذلك».

رفض رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، طلبات من بعض النواب؛ للحديث عن التصريحات التي أدلى بها الإعلامي تامر أمين في برنامجه، والتي تضمنت الإساءة إلى المواطنين سواء في الصعيد أو الريف المصري.وقال جبالي، تعقيبا على هذه الطلبات والبيانات التي تقدم بها عدد كبير من النواب، إن الموضوع معروض حاليا أمام القضاء ويجب احترام عمل القضاء والفصل بين السلطات، مؤكدا أن قراره بعدم التحدث في هذا الأمر هو لصالح القضية المعروضة أمام القضاء ولانتظار الفصل فيها.
وأضاف أن المجلس يؤكد احترامه الكامل لجميع إخواننا في صعيد وريف مصر برجاله وسيداته وأطفاله، المواطن المصري في جميع ربوع مصر يحمل الجزء الأعظم من تراثنا الفرعوني المصري الذي نتميز به بين دول العالم، وهو منبع زاخر بعبقريات وزعامات كانت وما زالت نشعر بصدى آثارها جميعا".

حقوق المرأة
صدر بيان من 49 منظمة نسوية وتنموية واكثر 100 شخصية عامة يدعموا معنا "ضرورات خمس مدنية لقانون الاحوال الشخصية" ضرورات خمس من اجل قانون اسرة عادل للجميع.

في إطار ما اثير مؤخرا في وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول امكانية طرح قانون جديد للأحوال الشخصية المصري . وإيمانا منا بضرورة وجود إصلاح حقيقي داخل القانون الذي مر علية مائة عام ليتواكب مع فترات النضال عبر السنوات لتعديله ليأتي ملبيا لحقوق ومطالب النساء بما يضمن عدالة لأفراد الاسرة جميعا، وضرورة بناء توافق معلن يجمع اطياف واسعة من المعنين/ات بشأن الاسرة المصرية سواء كانوا متخصصين او فاعلين بمنظمات المجتمع المدني أو من المواطنين نساء ورجالا.

يعلن الموقعون أدناه عن توافقهم حول خمس مبادئ اساسية وضرورية تضمن اقرار قانون عادل للأحوال الشخصية يحترم حقوق جميع أفراد الاسرة ويتوافق مع الحقوق الدستورية المكفولة للنساء في دستور 2014، ونحن اذ نعلن تمسكنا بتلك المبادئ الخمس كضمانة مبدئية لبناء حوار مجتمعي واسع يدفع بإصدار قانون للأحوال الشخصية يتماشى وواقع العصر، ويعمل على حماية تماسك الاسرة المصرية :

1- الاستناد الى الدستور المصري ومبادىء حقوق الإنسان.

2- إقرار الشخصية القانونية والأهلية الكاملة للمرأة المصرية، والاستناد إلى مفهوم المواطنة في دلالاته من حقوق وواجبات متساوية بين الجنسين في الاسرة أمام القانون، بما يفيد ولاية النساء على أنفسهن وأطفالهن.

3- توثيق الطلاق امام القاضي وحسم كافة الحقوق المستحقة المرتبة عليه خلال 30 يوم كحد اقصى لفض النزاع والمترتبات عليه بالأسرة المصرية.

4- التعدد بقرار من القاضي بحضورا لزوجة الاولى، بغرض التحقق من ملائمة الإمكانات والتوافق حول دوافع الزواج الثاني، وتمكين الزوجة من حق التطليق وكل ما يترتب عليه من حقوق مستحقة في حالة عدم موافقتها على التعدد.

5- ترجيح مصلحة الطفل الفضلى كضرورة واجبة، فعلى مشروع القانون ان يشتمل على نظام متابعة وحماية للأطفال في الأسر محل النزاع.

استأنفت نيابة قسم ثانى الزقازيق بالشرقية، على حكم محكمة جنح جزئى بندر ثان الزقازيق، بمعاقبة طبيب الزقازيق المتهم بالتحرش داخل ميكروباص بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وجاء استئناف النيابة لثبوت ارتكاب المتهم الواقعة.
وكانت محكمة جنح بندر ثان الزقازيق، برئاسة المستشار محمد هاشم، رئيس المحكمة، وبحضور خالد خضير وكيل النيابة وأمانة سر أشرف عبد المنعم وأحمد عادل قضت قبل قليل بمعاقبة "ع م" معيد بكلية الطب جامعة الزقازيق، فى واقعة اتهامه بالتحرش داخل سيارة أجرة، بدائرة قسم ثان الزقازيق، بحبس المتهم سنة مع الشغل وألزمته المصاريف مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم: ما لقاه المتهم من ضبط وحبس احتياطى كفيلة لردعه وعدم معاودته ارتكاب ذلك السلوك.

وكانت نيابة قسم الزقازيق، قد قررت برئاسة أحمد البدرى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بتاريخ 31 أكتوبر الماضى، حبس طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعى 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قيامه بفعل غير أخلاقى أثناء استقلاله ميكروباص أجر وتحرر محضر رقم 6583 قسم ثان.
وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من مباحث قسم ثان الزقازيق، بورود بلاغ من طالبة تدعى " ه ع " وسائق ميكروباص يتهمان "ع . م" طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي، بقيامه بفعل فاضح، أثناء تواجده بالميكروباص وسط الركاب بغرض التحرش بالمجنى عليها.
انتقلت قوة من الشرطة لمكان الواقعة واصطحبت الطبيب إلى القسم، واتهمته الفتاة بأنه قام بعمل غير أخلاقى أثناء استقلاله ميكروباص أجرة ووقوفه ناحية المقعد الذى تجلس عليه، مضيفة أنها نهرته لكنه لم يستجب ما دفعها لنهره بصوت أعلى، وآثار ذلك انتباه الركاب والسائق ووقعت مشادات كلامية، فسارع الطبيب بمغادرة الميكروباص، ولحقت به الفتاة وتجمع عدد من المارة بينهم سائق، وقام بالتحفظ عليه حتى حضور الشرطة، وإحالته للنيابة العامة.
وقررت محكمة جنح مستأنف الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة، بتاريخ 18 نوفمبر الماضى، قبول استئناف نيابة قسم ثانى الزقازيق، برئاسة أحمد البدرى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، على قرار إخلاء سبيل " ع م" طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعى، بكفالة 200 جنيه على ذمة قضية اتهامه بالتحرش بطالبة جامعية، كما قررت المحكمة تجديد حبس المتهم 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات، وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنح قسم ثانى الزقازيق، قرر بجلسة 17 نومفبر، إخلاء سبيل " ع م" طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعى،بكفالة 2000 جنيه على ذمة التحقيقات، وقامت النيابة العامة بالاستئناف على الحكم، وتم إحالته لمحكمة الجنح لمحاكمته.

وفى بيان من النيابة العامة بخصوص قضية الفيرمونت  جاء فيه  

" حيث كانت التحقيقات في الواقعة قد كشفت عن ‏ تواتر مشاهدة الكثير مقطعًا لتصوير واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي) خلال عام ٢٠١٤، وتلقي بعض ممن شاهدوه أو علموا بتفصيلاته -وكانوا على صلة بالمتهمين أو المجني عليها- تهديدات لإثنائهم عن الإدلاء بأقوالهم إلى جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليها. 

وإزاء هذه المخاوف لجأ شخصٌ بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورًا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب على مظنة من البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلى "النيابة العامة". 

وأنبأ هذا السلوك عن عدم إحاطة البعض بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، بشأن ضمان سرية بيانات الشهود وحمايتهم، ومن ثمَّ إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم أو تقديم ما بحوزتهم من أدلة فنية تفيد في كشف الحقيقة.

وعلى هذا فإن "النيابة العامة" ترى أن توافر هذا المقطع سيكون من شأنه الإسهام في تحقيق العدالة بهذه الواقعة، ومن ثم فإنها تدعو الكافة إلى تفعيل دورهم المجتمعي الإيجابي، بالمبادرة بتقديم هذا المقطع إلى "النيابة العامة" إما بصورة مباشرة أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني: Official.fairmont.case@ppo.gov.eg المكفول بالحماية الفنية اللازمة.
وتؤكد "النيابة العامة" ضمانَ سرية بيانات الشهود ومقدمي هذه الأدلة وحمايتهم إعمالًا لأحكام الدستور والقانون.

ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الحق فى التعليم    

وفى 1 مارس تداولت صفحات الغش الإلكترونى بمواقع التواصل الاجتماعى، ، أسئلة امتحان مادة اللغة العربية للصف الثانى الثانوى، ونشرت الإجابات بعد نحو نصف ساعة من بدء اللجنة، فيما أعلنت غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتبع الصور المتداولة للكشف عن مصدرها.

وأدى الطلاب الامتحانات فى اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات إلكترونيًا، دون مشكلات تقنية على التابلت، وخصصت المدارس فرقًا طبية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب، فيما أدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائى الامتحان بشكل مجمع متعدد التخصصات لمدة ساعتين.

وتفقد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللجان، وشدد على أن الوزارة تبذل جهدًا هائلًا لإتمام الامتحانات أثناء جائحة كورونا، وقال إنه لا توجد أى تجارب على الطلاب فى الثانوية العامة، لأنهم خاضوا هذا النوع من الامتحانات فى الصفين الأول والثانى الثانويين، وأضاف: «التنفيذ الإلكترونى للثانوية العامة لا علاقة له بامتحانات الأول والثانى الثانويين من حيث تصميم الشبكات وجودتها، وبالتالى لا توجد أى تجارب».

فى سياق متصل، انتقلت أزمة سقوط سيستم امتحانات الصف الأول الثانوى، أمس الأول، إلى مجلس النواب، إذ تقدم النائب محمود قاسم ببيان عاجل حول توقف «السيستم»، ما حال دون أداء بعض الطلاب الامتحانات.

إلى ذلك، أكد قطاع المعاهد الأزهرية أن السؤال الأول فى مادة القرآن الكريم للشهادة الابتدائية «ملغى» وتم توجيه المناطق لإبلاغ رؤساء اللجان بطمأنة الطلاب بإلغاء السؤال، وأكد القطاع أنه سيتم توزيع درجات السؤال على باقى الامتحان.

الحق فى الصحة  

بدأت وزارة الصحة استقبال طلبات المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا، من خلال الموقع الإلكترونى المخصص للحج، وخصص الموقع ٣ فئات للتسجيل، وهى: الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر من ٤٠ سنة، وكبار السن غير المصابين بالأمراض المزمنة.

وأعلنت الوزيرة، الدكتورة هالة زايد، تسجيل ٤٥ ألفًا و٤٢٩ مواطنًا من الفئات المستحقة خلال أول ١٢ ساعة. وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل ٦ آلاف و٦١٥ من العاملين بالقطاع الطبى، و٣٢ ألفًا و١٧٢ من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، و٦ آلاف و٦٤٢ مواطنًا من الفئات الأخرى من كبار السن، كما استقبل الخط الساخن للوزارة ٢١٧ اتصالًا هاتفيًا من المواطنين لتسجيل بياناتهم، من إجمالى المسجلين.

ويعطى الموقع الإلكترونى أولوية الحصول على الجرعة للفئات المستحقة تلقائيًا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة والحالة الصحية، وفقًا للبيانات التى تم إدخالها على الموقع، كما تم تخصيص مكتب فى الوحدات الصحية والمستشفيات للتسجيل لكافة الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، لـ«المصرى اليوم»، إنه يجب على الفئات المستحقة عدم التسجيل أكثر من مرة، كما يجب على من هم خارج هذه الفئات عدم التسجيل أيضًا للحفاظ على فاعلية الموقع.

وأوضح «مجاهد» أنه من المنتظر أن تتسلم الوزارة ٨.٦ مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» خلال أيام ضمن ٤٠ مليون جرعة متعاقد عليها من خلال الاتحاد العالمى للأمصال (جافى)، مؤكدًا أنه ليس هناك تخوف من توقف التطعيم، كما أن الوزارة لن تعطى لأحد الجرعة الأولى دون أن يكون لديها مخزون الجرعة الثانية.

� المصرى اليوم 1 مارس � HYPERLINK "https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=663918" �https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=663918� 


�بيان المتحدث  الرسمي لرئاسة الجمهورية على صفحته بالفيسبوك  1 مارس � HYPERLINK "https://www.facebook.com/Egy.Pres.Spokesman/" �https://www.facebook.com/Egy.Pres.Spokesman/� 


�الشروق 22 فبراير  � HYPERLINK "http://bit.ly/3dY53yt" �http://bit.ly/3dY53yt�  


�المصرى اليوم 22 فبراير  � HYPERLINK "https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=663405&IssueID=6699" �https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=663405&IssueID=6699�  


�المصرى اليوم 24 فبراير  � HYPERLINK "https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=663559&IssueID=6701" �https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=663559&IssueID=6701�  


� صفحة النيابة العامة المصرية على الفيسبوك 25 فبراير � HYPERLINK "https://www.facebook.com/ppo.gov.eg" �https://www.facebook.com/ppo.gov.eg�  


�صفحة المجلس الاعلى للاعلام علي الفيسبوك 1مارس  � HYPERLINK "https://www.facebook.com/scmediaeg/" �https://www.facebook.com/scmediaeg/� 


� صفحة المجلس الاعلى للاعلام علي الفيسبوك 25 فبراير   � HYPERLINK "https://www.facebook.com/scmediaeg/" �https://www.facebook.com/scmediaeg/� 





�المصرى اليوم 28 فبراير  � HYPERLINK "https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=663841&IssueID=6705" �https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=663841&IssueID=6705�  


� المصرى اليوم 22 فبراير � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2265850" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2265850� 


�المصرى اليوم 23 فبراير � HYPERLINK "https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=663533" �https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=663533�  


�المصرى اليوم 22 فبراير � HYPERLINK "https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=663440&IssueID=6699" �https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=663440&IssueID=6699�  


� الشروق 28 فبراير � HYPERLINK "http://bit.ly/3bVklkS" �http://bit.ly/3bVklkS� 


�صفحة مؤسسة المرأة الجديدة 1 مارس � HYPERLINK "https://www.facebook.com/newwomanfoundation" �https://www.facebook.com/newwomanfoundation�  


�اليوم السابع  25 فبراير � HYPERLINK "http://bit.ly/37YjqiL" �http://bit.ly/37YjqiL� 


�صفحة النيابة العامة المصرية على الفيسبوك https://www.facebook.com/ppo.gov.eg 


�المصرى اليوم 1 مارس https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=663919 


�المصرى اليوم 1 مارس � HYPERLINK "https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=663920" �https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=663920�  
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